إعلاء السغن تواقض الوضبوء ١‏ 


صنيعهم على صنيعه. ٠‏ 
٠‏ قلنا: أما قوله: ”إن ابن معين لما ضعفة هذا الحديث لا'يفيد توثيقه إسناعيل' ' 
هذاء فقد يكون راوى الحديث ثقة:والحديث-ضعيفا لأمور أخرى " .. فالجواب عنه أن 
. الزيلعى رحمه الله من أهل الفن وقد عده السيوطى فى حسن المحاضرة من حفاظ الحديث 
ونقاذه (151:1) فلعله عرف أن تضعيف ابن معين لهذا الحديث ليس إلا من جهة تفرد 
ابن عياش برفعه من بين الجماعة؛ كما هو مذهب البعض فى تعريف الشاذ» ذكره فى 
تفرب الرأوئ عا نض قال الحافظ أبو يع الك > والتئ عليه فاط اديت أن 
الشاذ.ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع 
اعتبار المخالفة» وقال الحاكم: هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بتابع لذلك الثقة“ '"' 
اه» فحديث عائشة متصلا مرفوعا داخل فى الشاذ على هذاء فإن رفعه تفرد به 
إسماعيل ولأجل ذلك ضعفه ابن معين » وإلا فالحديث فى نفسه صحيح بالإرسال كما مر 
فى قول الحافظ أنه قد صحح هذه الطريق المرسلة محمد بن الذهلى والدارقطنى وأبو 
حاتم فكيف يظن بابن معين أنه ضعف الحديث مطلقا؟ وبعد ذلك فمعنى كلام الزيلعى 
أن إسماعيل وثقه ابن معين» وزيادة الثقة مقبولة عند المحققين إذا لم تخالف رواية : 
الجماعة بحيث تستلزم ردها وههنا كذلكء فإن الرفع لا ينافى الإرسال كما لا يخفى, 
فيكون للح ارارم و يكون داحلا فى الشاذ على ما هو الصحيح فى تعريفه» وما 
ذكره الخليلى والحاكم أن الشذود هو مطلق تفرد الثقة بشىء؛ سواء كان مخالفا لرواية 
الجماعة أو لا ليس بصحيح نص عليه السيوطى فى التدريب (ص875). 
وبالجملة فتضعيف ابن معين لهذا الحديث مبنى على كونه داخلا فى الشاذ كما 
هو مذهب أكثر الحفاظ» وتصحيح الزيلعى له مبنى على كونه غير داحل فیه» كما هو 
الصحيح عند المحدثين . قال الحافظ فى شرح النخبة: ”إن الزيادة إما أن تكون لا تنافى 
بينها وبين رواية من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقاء وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من 
قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هى التى يقع الترجيح بينها وبين معارضيهاء فيقبل 
الراجح ويرد المرجوح “ اه ملخصا (ص۳۷) . 
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